هل يرتقي تفسير المادة 95 من الدستور إلى تأويلها؟
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يُقبِل المجلس النيابيّ على القيام بمهمّة كلّفه بها رئيس الجمهوريّة في الرسالة التي وجّهها إليه استنادًا إلى الصلاحيات التي أولاها له الدستور، ولاسيما الفقرة العاشرة من المادة 53، التي تنصّ صراحة على أن رئيس الجمهوريّة "یوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب"، الذي عليه أن يجتمع ويَشرَع في مناقشة مضمون الرسالة "واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب بشأن موضوعها".
فقد أوكل الرئيسُ إلى المجلس النيابيّ مهمّةَ تفسير المادة 95 من الدستور، واشترط عليه أن يأتي هذا التفسير، كما تفترضُ قواعدُ التفسير الدستوري، معطوفًا على الفقرة "ي" من مقدمة الدستور، التي تنزع الشرعيّة عن أي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. وهو الميثاق الوطني الذي يشكّل مرتكزًا أساسيًّا من مرتكزات وجود لبنان الكيانيّة. وطلب تفسيرًا محدّدًا لعبارة "مقتضيات الوفاق الوطني" الواردة في المادّة المذكورة، "لاسيما في ضوء آثارها على الوظيفة العامّة". راجيًا أن يساهم هذا التفسير في الإضاءة الوافية على المسائل المطروحة.
والتفسير يفيد الشرح باللجوء إلى آليات، متنوّعة بتنوّع الحقول التي تستلزم الاستعانة بالتفسير، تستخدم الترادف أو التضاد أو الشرح أو التبسيط أو الصياغات المكمِّلة أو البديلة (على سبيل المثال لا الحصر). ويهدف التفسير إلى إيضاح المعنى الظاهر في النصّ، حينما يبدو هذا المعنى أو ذاك ظاهرًا، ويعبّر بصورة مباشرة وصريحة عن المُراد في نيّة الكاتب أو في اللغة، وذلك بتقديم شروحات تفصيليّة وتبسيطيّة. كما يرمي إلى تبيان المعنى المُضمر في طيّات السطور أو خلفها، على ما تقتضيه قواعد اللغة من تقديم وتأخير وتشبيه واستعارة وكناية ومجاز، برغبة من الكاتب في اعتماد لعبة الكشف والاضمار في الأسلوب اللغويّ الذي يعتمده، أو في الأسلوب العفويّ الذي ينساب تحت قلمه، وذلك بدراسات معمّقة للأسلوبيّة اللغويّة وتشعّباتها.
لكن التفسير المُبتغى هنا، كما يتبيّن جليًّا في الطلب إلى عطف مادة على مادة أخرى، وفي الإشارة الصريحة إلى اعتماد قواعد التفسير الدستوريّ، لا يتوقّف عند حدود التفسير الآليّ، اللغويّ والأسلوبيّ المشار إليه أعلاه. فالرسالة تستدعي، بقصد باعثها، الساهر بموجب المادة 49 من الدستور على احترام الدستور، أو بما يستلزمه التطوّر الاجتماعيّ الذي يأبى تحجّر النصوص، تستدعي ما هو قادر على الإفادة بأجوبةٍ بوسع الوطن والمواطن. وهو التفسير الذي يذهب بالنصّ، بعد إتمام المرحلة التفسيريّة، إلى ما ينبغي أن يعنيه، بغرز النصّ في سياقه التاريخي واللغوي، وباستلهام نيّة المشترع ومقاصده، وبفتح الآفاق على ما لم يُقل في النصّ، وقد أصبح ركنًا من أركان الفهم. أعني هنا التأويل.

وعلى الرغم من أننا لسنا هنا في وارد تقديم دراسة فقهيّة حول الفرق بين التفسير والتأويل؛ كما أننا لسنا بصدد مقاربة نصّ دينيّ لنرسم حدود الفصل بين التفسير والتأويل؛ فلا بدّ من هذه الإشارة التي تفيد أن التأويل أعمُّ من التفسير، وذلك لأنَّ كلمة التأويل جاءتْ في القرآن الكريم بأكثر من معنى، في حين أنَّه – سبحانه - لم يذكرْ كلمةَ التفسير ومشتقاتها إلا مرَّةً واحدة فقط في القرآن كله. وبصرف النظر عن التباين حول الجهة التي ينبغي لها تفسير الدستور، يواجه التفسير، في أي حالة من الأحوال، نصًا خرج من فكر المشرّع في زمن مهدّت له صراعات دامية؛ وتبلور بأسلوب لغويّ داخل نصّ حمل عنوان الوفاق الوطني؛ وأتى في فقرة ختاميّة من المفترض أنها تكلّل المسار الذي يقود الوطن الجريح إلى الشفاء؛ ويُقرأ على مسافة ثلاثة عقود تقريبًا، وهي مسافة تاريخيّة ملأتها الأعراف والتقاليد والتغيّرات الاجتماعيّة والثقافيّة، وقد بات لزامًا على المشترع الحالي التنبّه إليها كي يقي هذا المسار من اختلالات تصيبه.
يتوجّه التأويل إذن، وفق القواعد التي أرساها شلايرماخر مطلع القرن التاسع عشر، إلى السياق التاريخي الذي أحاط بولادة النصّ. فيسلّط الضوء هنا على دولة مزّقها التقهقر الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي دفع النصّ الدستوريّ، في الفقرة (ز) منه، إلى الدعوة إلى "الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا"، معتبرًا إياه "ركنًا أساسيًّا من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام". كما يلفت النظر إلى حقوق الموظّفين التي تآكلتها حالةُ الدولة المتردّية، فيدعو في المادة 12 من الدستور إلى "وضع نظام خاصّ يضمن حقوق الموظّفين في الدوائر التي ينتمون إليها".
وينتقل التأويل بعد ذلك إلى الكلّيّة اللغويّة التي تؤلّف مجموع الفقرات الواردة في نص محدّد أو في مجموعة نصوص ذات الصلة. فيتبيّن له أن الفقرة المزمع تفسيرها ترتبط ارتباطًا ماديًّا ومعنويًّا بكلّ فاصلة من فواصل الدستور. فهي تصرّ على إدراج عبارة "وفقًا لمقتضيات الوفاق الوطني"، كي تقي تنفيذَ ما يسبقها من أي خلل قد يصيب هذا الوفاق. كما أنها تشكّل تكليلًا، كونها فقرةً ختاميّةً، لمسار ينبغي له أن يمهّد لها بإنجاز كلّ ما ينبغي إنجازه في بناء الدولة الجديدة.
ويصل التأويل بعد ذلك إلى النظر في مؤوِّلٍ يستحضر نصًا تفصله عنه مسافة زمنيّة، استجلى دورَها الفيلسوف الألماني غادمر في "الحقيقة والمنهج" منتصف القرن العشرين. وهي المسافة التي تفسح في المجال أمام الوعي التاريخيّ الذي يصبح قادرًا، كلما انصهرت الآفاق التاريخيّة في أفقه، على إدراك ما آلت إليه الأمور، فيخرج النصّ من تقوقعه التاريخيّ، وينفتح على ما يجعله مرجعًا يحتكم إليه الانتظام العام، لما فيه خير المجتمع وتطوّره. وهكذا تتحوّل عمليّة التفسير إلى إنتاجٍ جديدٍ للنصّ (لا يكون بالضرورة تعديلًا للدستور)، يأخذ في الحسبان أُسُسَ نشوء النصّ، ويراعي الظروف التي يُفسَّر فيها، لكنه يتطلّع إلى المستقبل الذي يذهب إليه.
فإلغاء الطائفيّة، أو التوزيع الطائفي في مختلف الوظائف، الذي ينبغي أن يراعي، في كلّ آن ومكان، مقتضيات العيش المشترك، ليس غاية في حدّ ذاتها. بل يأتي هذا الإلغاء نتيجةً لبناء دولة ترسخت وحدتُها، وتوفّر الأمنُ فيها، واستتبّ الاستقرار على كامل أراضيها، وتأمّنت فيها شروط العيش الكريم لكلّ أبنائها، على شتى انتماءاتهم. فالمشاركة الطوائفية في السلطة هي مشاركة في بناء دولة تلبي طموحات أبنائها في عيشهم المشترك، وليس تشاركًا في تقاسم المغانم والنفوذ. ولا يمكن بالتالي أن يكون العيش المشترك سوى تعبير عن إرادة وطنية جامعة، تقوم على اقتناع اللبنانيين بأن عيشهم المشترك يعود عليهم بالخير جميعاً.
وإذا ما حلّ حينُ مناقشة الرسالة المذكورة أعلاه، لا يَسَعُ المجلس النيابيّ إلّا أن يضع في حُسبانه الكيفيّة التي يتناول بها المضامين التي تنطوي عليها، في ضوء مقتضيات الوفاق الوطني والعيش والمشترك، وعلى أساس الانتظام الاجتماعي وبناء الدولة. وعليه، لا يستقيم تفسير المادة 95 من الدستور إلّا بالتحضير لها بما يتناسب مع مقتضيات العيش المشترك. فلا يكتفي المجلس بالتفسير وسيلةً للإجابة، بل يرتقي إلى مستوى التأويل الذي يفتح على المعنى الذي يحفظ وجه لبنان الرسالة وصورة العيش المشترك وأنموذج التلاقي والحوار.
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